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 وحده  لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 16054دد: عالقضية 

  2016 /01/04 : جلسة 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

حكمة ملدى العام  وكيل المن السيد  المقدم   الحالي بعد الاطلاع على مطلب  التعقيب

 .2014 مارس  18في حق الحق العام بتاريخ ستئناف ب الا

 ."م.ع": المتهم  ضد

الاستئناف بمحكمة الصادر عن   643منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد طعنا 

 .2014مارس  13بتاريخ 

مل ائي وحصل بإقرار الحكم الابتدبقبول الاستئناف شكلا وفي الأنهائيا حضوريا  القاضيو

 المصاريف القانونية على المحكوم عليه.

 ضية.ي القف المجراة وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل  من  كافة الإجراءات  

 رحهاوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لش

 لجلسة.با

 :القرار الآتيالقانونية صرح بوبعد المفاوضة 

 من حيث الشكل: (1
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يلة ضد قرار قابل للطعن بتلك الوسممن له صفة والتعقيب في الأجل و  حيث قدم مطلب

 ن قبوله شكلا.يبذلك جميع أوضاعه القانونية، فتع ىواستوف

 من حيث الأصل: (2

ها ى عليبالاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم المنتقد  والوقائع التي انبن ثبت حيث

 لوطنياالقضية بواسطة أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس  الأبحاث المجراة فيوخاصة 

كاية كان تقدم بش أن الشاكي "إ.ع" 12/10/2011بتاريخ  11-3-342ب تحت عدد 

ة  واسطب عارضا فيها أنه كان تعرض إلى الاعتداء إلى السيد وكيل الجمهورية ب

لك قضيب حديدي على مستوى مؤخرة رأسه وعلى مستوى يده مما تسبب له في كسر بها وذ

 الحجارةقه بمن قبل ابن عمه المظنون فيه "م." ووالده "ر." الذين توليا زيادة على ذلك رش

بذلك انطلقت ا تتبع المشتكى بهما عدليا، ويوما طالب 45وأدلى بشهادة طبية تبيحه راحة بـ 

 التتبعات في قضية الحال.

فيا كي ناالتام متمسكا بأنه حصل خلاف بينه وبين الشا بالإنكاروحيث أجاب المتهم "م." 

 ا أشقاءرشقهاعتداءه عليه ملاحظا بأن الأضرار اللاحقة بالشاكي مردها الحجارة التي قام ب

  انت نتيجة سقوطه أرضا.الشاكي كما أن إصابته بيده ك

" على ناحية ر.ه "والد" وم.ن "اوحيث وبانتهاء الأبحاث الأولية، أحيل المتهم

ية. فقضت من المجلة الجزائ  218طبق الفصل عتداء بالعنف الشديد من أجل الا المقاضاتهم

 30530تحت عدد  2012ماي  25بتاريخ ابتدائيا حضوريا  االمحكمة المذكورة في حقهم

 14 بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص الحكمي بناء على ثبوت حصول سقوط مستمر نسبة

 .بالمائة

وحيث حورت النيابة العمومية التهمة في الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر 

من المجلة الجزائية وأحالت المتهمين المجلس  219بالمائة طبق الفصل  20نسبته دون  الـ 

لجناحي بالمحكمة الابتدائية ب  لمقاضاته من أجل ذلك فقضت المحكمة المذكورة في ا

بسجن المتهم "م." مدة  5735تحت عدد  2013أفريل  04حقهما ابتدائيا حضوريا بتاريخ 
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دينار لقاء الضرر البدني و  5600أشهر وتغريمه لفائدة القائم بالحق الشخصي "إ.ع" بـ  04

دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة  200لقاء الضرر المعنوي وبـ  دينار 2800بـ 

وحمل مصاريف الدعوى الخاصة على القائم بالحق الشخصي وله حق الرجوع بها على من 

 يجب قانونا ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك. 

 ستئنافحكمة الام لنيابة العمومية للحكم المذكور، قضتواالمتهم "م." وحيث وباستئناف 

 :عام بها ناعيا عليه وكيل اله التعقب بالحكم الوارد نصه بالطالع فب

 :سوء تطبيق القانون

دون  بتدائيالمطعون فيه خرقت أحكام القانون لما قررت الحكم الا القرار بأن محكمة قولا 

 والإحالة.ذلك النقض  الأخذ بعين الاعتبار لخطورة الجرم المرتكب طالبا لأجل 

 المحكمة

 :سوء تطبيق القانونمن  ذ المأخوو  المثار الوحيد عن المطعن

قبل  نمتمحور حول مناقشة تقدير العقاب  ه أن يتضح بالاطلاع على المطعن المثار  حيث

عي محكمة القرار المطعون فيه وما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضو

بحت ينحصر ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ويخرج عن اختصاص هذه المحكمة 

 حكامباعتبارها محكمة قانون تسهر بالأساس على حسن تطبيق القانون وتأويله عملا بأ

 م.إ.ج. 258الفصل 

ص ن كان لمحكمة الموضوع الاختصاص المطلق في تقدير الوقائع واستخلاوحيث أنه ولئ

 مظروفاتفي والنتائج القانونية منها إلا أن ذلك مرتبط بحسن التعليل وسلامته بما لا يتجا

 من م.إ.ج. 168الملف وبما له أصل ثابت بالملف إعمالا لأحكام الفصل 

أن النيابة العمومية كانت أحالت المتهم وحيث بالرجوع إلى حيثيات القرار المنتقد، يتضح 

بالمحكمة الابتدائية ب المعقب ضده "م." ووالده "ر." على المجلس الجناحي 

 20لمقاضاتهما من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر نسبته دون  الـ 
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ة اكتفت بالبت في وضعية من المجلة الجزائية غير أن محكمة البداي 219بالمائة طبق الفصل 

المتهم "م." فقط دون التطرق إلى وضعية المتهم "ر.ع" لا سلبا ولا إيجابا وهو سهو لم 

تتداركه محكمة القرار المنتقد مكتفية بتقرير الحكم الابتدائي وهو ما يعد منها تقصيرا فادحا 

فته لأحكام في استقراء الملف ومظروفاته الأمر الذي يجعل حكمها عرضة للنقض لمخال

 م.إ.ج. 168الفصل 

م.إ.ج على أنه يجب أن تحرر لائحة في  165وحيث ومن جهة أخرى، فقد نص الفصل 

ن نفس م 166الحكم ومستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة كما نص الفصل 

لى ععذر المجلة أنته يقع إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم وإذا ت

ى ص علأحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم فأنه يقع إمضاؤها من طرف من بقي منهم وين

 ذلك العذر.

اض بل ققوحيث بالرجوع إلى نسخة الحكم المنتقد المظروفة بالملف يتضح وأنها ممضاة من 

الذي  لعذرفقط من القضاة الثلاثة الذين شاركوا في المفاوضة ودون أن يتم التنصيص على ا

 166ل نع القاضيين المتبقيين من إمضاء نسخة الحكم الأمر الذي يتجافى وأحكام الفصم

رائي ل إجم.إ.ج المذكور آنفا خاصة وأن سلامة الأحكام وصحتها يهم النظام العام وهو خل

قرار قض النالطور الأمر الذي يتعين معه يحق لهذه المحكمة إثارته ولو لأول مرة لدى هذا 

 المطعون فيه.

 ه الأسبابذولهلذا   

 نقض الحكم المطعون فيه وإحالةو أصلا وشكلا تعقيب ال لبقررت المحكمة قبول مط

 القضية على محكمة الاستئناف ب للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

رة الدائ مجلس  عن   2016 أفريل  01الجمعة  يوم   وصدر هذا القرار بحجرة الشورى

السيدين  المستشارين  ةخ وعضويالسيد برئاسة السابعة عشر

 ةلجلسا تبةة كاو بمساعد حضر المدعي العام السيدم بو 

 . ةالسيد
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 تاريخهفي وحرر 


